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 ٤٥/٩افتتحت الجلسة الساعة  
تقريـر لجنـة القانــون      :  مــن جــدول الأعمــال      ١٤٤البنـد  

) تــابع(دورتهــا السادســة والخمســين  الدولـــي عــن أعمــال  
)A/59/10( 
قالـــت إنهـــا تـــرى أن ): ســـلوفينيا (الســـيدة ســـكيرك - ١

مشاريع المواد الخاصة بالحماية الدبلوماسية متوازنة وأنهـا تعتـبر        
نقطــة انطــلاق جيــدة لإعــداد الــنص الــذي ســيقدم في القــراءة   

وأكـدت أنهـا لا تنـاقش موقـف اللجنـة مـن أن اللجـوء                . الثانية
ــوق      إلى ــن حق ــو، دون شــك، حــق م ــية ه ــة الدبلوماس  الحماي

الدولة وإن كانـت سـلوفينيا قـد أكـدت البعـد المتصـل بحقـوق                
. الإنسان من الحماية الدبلوماسية المعاصرة، في المرحلـة الأوليـة   

ــا في      ــة جنســية الشــخص الطبيعــي، المشــار إليه وبالنســبة لدول
ة الــتي ، قالــت إن ســلوفينيا لا تعتــرض علــى القاعــد    ٤المــادة 

وضعتها اللجنة فيما يتصـل بالجنسـية الفعليـة، وهـي أقـل شـدة          
وأضـافت أن اللجـة قـد       . من القاعدة المقترحة في قضية نوتبـوم      

صـــرية، الأســـاليب حبصـــورة غـــير . ســـردت في نفـــس المـــادة
. المختلفـــة لاكتســـاب الجنســـية، بمـــا في ذلـــك خلافـــة الـــدول 

تؤثر علـى  وذكرت أنه، وإن كان من المؤكد أن خلافة الدول      
، الطبيعــيين والاعتبــاريين، جنســية عــدد كــبير مــن الأشــخاص 

فإنه يجب ملاحظة أن جنسية الشخص الطبيعـي المكتسـبة عـن            
طريــق خلافـــة الــدول، لا تعتـــبر، في حــد ذاتهـــا، شــكلا مـــن     

وفيمـــا يتصـــل بالآثـــار القانونيـــة . أشـــكال اكتســـاب الجنســـية
يا تـرى أنهـا    للجنسية المكتسبة بهـذه الطريقـة، قالـت إن سـلوفين          
المولــد أو : مشــمولة في الأســاليب المقــررة للاكتســاب وهــي    

 .الأصل أو التجنس
، ٥وفيما يتعلق باستمرار الجنسـية، المـذكور في المـادة            - ٢

قالت إن سلوفينيا لـديها تحفظـات معينـة حـول عمليـات تغـيير          
الجنسية المتوخاة في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة المـذكورة، حيـث               

مسـألة يجـب تناولهـا بدقـة وحـرص شـديدين دون أن             ترى أنها   

يحيد النص عن القاعدة الأساسـية المتمثلـة في أن دولـة الجنسـية              
وقــت حــدوث الضــرر هــي الــتي لهــا، في الواقــع، حــق ممارســة  

ــية ــة الدبلوماسـ ــورة  . الحمايـ ــة بصـ ــافت أن تقـــديم المطالبـ وأضـ
مشــتركة مــن جانــب دولــتين أو أكثــر مــن دول الجنســية الــتي   

ا شخص طبيعي مزدوج الجنسية أو متعددها فيمـا يتصـل           يتبعه
بعمل غير مشروع لدولة أخـرى يمكـن تعريفـه بوصـفه تطـورا               

ــدولي  ــانون ال ــدريجيا للق ــالرغم مــن و  . ت ــه، ب ود جــوذكــرت أن
ممارســات مخالفــة لــذلك، يمكــن تحديــد القاعــدة الخاصــة بتعــدد 
الجنسية والمطالبة ضد دولة من دول الجنسـية، بـنفس الشـكل،            

وأن هـذه القاعـدة تختلـف عـن         . ٧ى النحو الوارد في المـادة       عل
الموقف التقليدي مـن أنـه، في حالـة ازدواج الجنسـية، لا يجـوز               
ممارســة الحمايــة الدبلوماســية ضــد دولــة يكــون الشــخص مــن   

 .رعاياها أيضا
ــة     - ٣ ــول رأي اللجن ــل إلى قب وأوضــحت أن ســلوفينيا تمي

يــة الدبلوماســية ضــد  الــذي يجيــز لدولــة الجنســية ممارســة الحما 
دولة أخرى من دول الجنسية، علـى أن تكـون جنسـية الدولـة               

ــي  ــة�الأولى ه ــديم     � الغالب ــد تق ــت حــدوث الضــرر، وعن وق
 الغالبة تـرد في الفقـرة       وقالت إن معايير تحديد الجنسية    . المطالبة

وتسـتند أساسـا إلى المعـايير الـتي         . ٧ من التعليـق علـى المـادة         ٦
ولاحظت، مع ذلـك، أن سـلوفينيا       . لتطورت في ممارسة الدو   

ليست على استعداد للنظر في معايير غـير موضـوعية مـن قبيـل              
ــة     ــروابط العائليـ ــارات والـ ــدد الزيـ ــة أو عـ ــافت أن . اللغـ وأضـ

ســلوفينيا كــان رأيهــا دائمــا أن دولــة إقامــة الأشــخاص عــديمي 
الجنسية واللاجـئين يجـب أن تكـون اختياريـة بالنسـبة لممارسـة              

وماسـية فيمـا يتصـل بهـؤلاء الأشـخاص، ولـذلك،            الحماية الدبل 
 . من المشروع الحالي٨فهي تؤيد إدراج المادة 

، قالـــــت إن ١٣ و ١٠ و ٩وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالمواد  - ٤
الحماية الدبلوماسية للشركات والكيانات الاعتباريـة الأخـرى        
غــير الحكوميــة الطــابع ليســت محــل مناقشــة وإن كانــت لــديها  
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ــة   تحفظــات فيمــا يتعلــق بحم  ــة الأســهم في مجــال الحماي ــة حمل اي
وأضافت أنهـا   . الدبلوماسية، رغم وجود سوابق قضائية بشأنها     

، المتصــلة بالضــرر ١٢تــرى، علــى وجــه الخصــوص، أن المــادة  
. المباشــر الــذي يلحــق بحملــة الأســهم، تتطلــب دراســة أعمــق   

ــة الأســهم    نوذكــرت أ ــد حقــوق الشــركة وحقــوق حمل  تحدي
رسة، حيث أن هذا يعتمد، أساسـا،       ليس دائما سهلا، في المما    

وأكـدت  . على القانــون الداخلـــي لدولـــــة جنسيـــــة الشركة     
أنه لا ينبغي، رغم هذه الصعوبات، التمييز ضد حملـة الأسـهم            
الأجانب وأنه يجب احترام حقوق الملكيـة الناشـئة عـن كـونهم             

 .من حملة الأسهم
لمحليـة،  وتكلمت عن شرط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف ا          - ٥

فقالت إن سلوفينيا تؤيد وجهة النظر التي اتخـذتها اللجنـة، مـن             
ســواء كانــت �حيــث المبــدأ، وإن كانــت تقتــرح إلغــاء عبــارة  

، فيمــا يتصــل ١٤ مــن المــادة ٢مــن الفقــرة � عاديــة أم خاصــة
بالمحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية، حيث أنها زائـدة عـن            

ة إذا كــان الأمــر يتعلــق الحاجــة وغامضــة، إلى حــد مــا، خاص ــ
بالإشــارة إلى المحــاكم العليــا للــدول، حيــث أنهــا لا تعتــبر ذات  

وأضــافت أنــه يجــب النظــر إلى إمكانيــة وصــول  . طــابع خــاص
شــخص إلى المحكمــة العليــا للدولــة مــن حيــث اختصــاص هــذه 
المحكمـــة بالمســـألة المحـــددة الـــتي ســـتعرض وفي ســـياق المـــدلول 

 ســبل الانتصــاف الداخليــة   العــادي للــنظم الخاصــة باســتنفاد   
 .المحددة في القانون الدولي

 ١٩ختاما، قالت إن سلوفينيا توافـق علـى بقـاء المـادة              - ٦
من مشاريع المواد، التي تشير إلى حق دولة الجنسية للسفينة في           
المطالبة بالتعويض من أجل طاقم السفينة عند إصـابتهم بضـرر           

 .لحقة بسفينة دولة أخرىنتيجة للأضرار الم
ــومبلي - ٧ ــيد غـ ــتراليا (السـ ــه  ): اسـ ــن اهتمامـ أعـــرب عـ

الشـــديد بموضـــوع الحمايـــة الدبلوماســـية للشـــركات ولحملـــة  
أسهمها، نظـرا لصـعوبة تـدوين قواعـد لهـذه المسـألة تتـوفر لهـا                 

وبهـذا فإنـه يقـر وجهـة نظـر المقـرر الخـاص كمـا                . مقوما البقاء 
في  ويؤيــد المبــدأ الأساســي المــبين  ٩وردت في مشــروع المــادة 

قضية شركة برشلونة لمعدات الجر وكـذلك في مشـروع المـادة            
، التي تتضمن استثناءات معينـة لهـذا المبـدأ مـن أجـل حمايـة        ١١

كما تكرر استراليا تعديل صياغة شـرط       . المستثمرين الأجانب 
 .١٠استمرار جنسية الشركة الوارد في مشروع المادة 

لســفينة  وفيمــا يتصــل بالحمايــة الدبلوماســية لطــاقم ا     - ٨
، قال إن اسـتراليا     ١٩حسب دولة العلم، المشار إليها في المادة        

ترى أن قانون البحـار، بمـا في ذلـك الأحكـام ذات الصـلة مـن           
ــذه المســألة        ــاول ه ــانون البحــار، تتن ــم المتحــدة لق ــة الأم اتفاقي
بالشــكل المناســبة، فيمــا يتصــل بمــا يجــب إدراجــه في مشــاريع    

 .المواد
 المســؤولية الدوليــة، أعــرب مــرة  وفيمــا يتصــل بمســألة  - ٩

أخرى عن رأي مفـاده أن المبـدأ الأساسـي يجـب أن يكـون ألا       
تتحمل الضحية البريئـة الخسـارة، وأن يتحمـل مـن كـان يـدير               
النشاط أو يشرف عليه عند وقوع الحادث المسؤولية الرئيسـية          

ــه يمكــن إدراج وجهــة   . عــن تعــويض هــذه الخســارة   وذكــر أن
. وبالنسبة للأضـرار الواقعـة علـى البيئـة        . ٣النظر هذه في المبدأ     

ــل ملاحظــة        ــر قب ــد تم ــدة ســنين ق ــرى أن ع ــال إن اســتراليا ت ق
 ٤حدوث ضرر بيئي في حالات معينـة، وأنـه نظـرا لأن المبـدأ               

يــورد إمكانيــة تحديــد فتــرات زمنيــة، يجــب وضــع في الاعتبــار   
ــة حــدوث الضــرر       ــل ملاحظ ــر قب ــذي يمكــن أن يم ــت ال . الوق

زيـادة توضـيح الإجـراء الخـاص بتقيـيم      وتـرى كـذلك ضـرورة    
، قـال إن    ٥وفيمـا يتعلـق بالمبـدأ       . التعويض عن الأضرار البيئيـة    

ــة       ــتجابة الفوريـ ــدابير الاسـ ــة لتـ ــاد الدولـ ــد اعتمـ ــتراليا تؤيـ اسـ
والفعالة، بمساعدة المشغِّل، إن لزم الأمـر، أو كيانـات أخـرى،            
حيث أن هذا يعد أساسيا لتخفيض الضرر العـابر للحـدود إلى            

وأكد أن استراليا ترحب بإدراج مبدأ يوضـح        . أدنى حد ممكن  
أن المبادئ المحددة لا تـؤثر علـى حقـوق وواجبـات الأطـراف،              
ــة     وفقــا للقــانون الــدولي العــام، فيمــا يتصــل بالمســؤولية الدولي



 

4 04-58837 
 

A/C.6/59/SR.19

ــه ســوف يتخــذ قــرارا بشــأن الشــكل    . للــدول ختامــا، قــال إن
 مشــاريع بعــد دراســة. النــهائي للأعمــال الخاصــة بهــذه المســألة 

 .المواد على النحو الواجب
أشـار  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد روزاند  - ١٠

إلى المسؤولية الدولية عن النتائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا              
يحظرها القانون الدولي، فقال إن المبـادئ الموضـوعة في الاتجـاه            

ير علـى   الملائم وأن القواعد الدولية في هذا المجـال يجـب أن تس ـ           
ــة تتوافــق مــع المشــاكل الــتي تطرحهــا     أســاس مفاوضــات متأني
مسائل خاصة والتي تنشأ في منـاطق محـددة، وهـي مفاوضـات              
تتناول، بتـأن، مسـائل مـن قبيـل تقيـيم النتـائج البيئيـة، وتـدابير                 

وقال إن التجربة بينت أن أنواعا معينـة مـن          . الوقاية والإخطار 
ــة   حلــولا مختلف ــالأنشــطة الخطــرة تتطلــب  ــنظم القانوني ة وأن ال

المتنوعــة تقتضــي أســـاليب مختلفــة، وأن الـــدول الــتي حققـــت     
ــز       ــة يمكــن أن تتطلــب أوجــه تركي ــن التنمي ــة م درجــات مختلف

وأضاف أن وضع مبادئ رئيسية تراعـي هـذه العوامـل      . متباينة
وأوضـح أن الولايـات     . وتدعمها يمكن أن تمثل إسهاما ملائمـا      

ورة خاصـة أن تتخـذ المبـادئ        المتحدة تـرى أن مـن الملائـم بص ـ        
أكثـر  . طابع التوصيات، نظرا لما تتسـم بـه مـن طـابع ابتكـاري             

مــن وصــفي، بالنســبة للقــوانين الفعليــة أو لممارســات الــدول،   
ومع التسليم بعدم وجـود توافـق في الآراء بشـأن المسـؤولية أو              
تعيين الخسارة في حالة الأضرار الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا              

ــد  ــادئ بشــكل لا يعتــبر    القــانون ال ولي، فمــن المهــم عــرض المب
تــدوينا للقــانون الــدولي العــرفي، وبهــذا المعــنى، تؤيــد الولايــات  

 .المتحدة أعمال اللجنة
أشـــار إلى  ): البرتغـــال (الســـيد ســـيراداز تافـــاريس   - ١١

 ٢مشــاريع المــواد الخاصــة بالحمايــة الدبلوماســية، وإلى الفقــرة  
قـــال إن الاســـتثناء مـــن ف.  علـــى وجـــه التحديـــد٣مــن المـــادة  

القاعدة العامـة الـوارد في هـذا الـنص لا يعتـبر كافيـا في النظـام                  
القانوني الدولي لعالم اليوم، كما يحدث في حالة حق أيـة دولـة         
ــواطني    ــية لمـ ــة الدبلوماسـ ــاد الأوروبي في تقـــديم الحمايـ في الاتحـ

الدول الأخـرى الأعضـاء، إذا لم يَكُـن لـديها تمثيـل دبلوماسـي               
وأضاف أنه سيلزم، لذلك إضـافة فقـرة        . يم الدولة الثالثة  في إقل 

، مـع   ثالثة إلى هذه المادة من أجل توسيع نطـاق هـذا الاسـتثناء            
وضــع في الاعتبــار أن نفــس المشــكلة يمكــن أن تطــرح نفســها   

 .ندماج العالم كلهاأيضا فيما يتصل بعملية 
، الخاصـة بالحمايـة الدبلوماسـية       ٨وفيما يتعلـق بالمـادة       - ١٢

للأشخاص عديمي الجنسـية واللاجـئين، قـال إن البرتغـال تـرى             
بة عاليـة للغايـة     تأن شرط الإقامة القانونية والاعتيادية يشكل ع      

ــة     ــراد المعنيــون إلى الحماي ــة يفتقــر فيهــا الأف ــؤدي إلى حال قــد ت
وأنها، لذلك، تدعو لجنة القـانون الـدولي إلى النظـر في            . الفعلية

ــة   هــذه المســألة علــى النحــو الوا  جــب، عنــد بــدء القــراءة الثاني
 .لمشاريع المواد

 الخاصـــتين بمســـألة ١٢ و ١١وفيمــا يتعلـــق بالمـــادتين   - ١٣
ــة     ــتقلا للحمايـــ ــوعا مســـ ــفهم موضـــ ــهم بوصـــ ــة الأســـ حملـــ
الدبلوماسية، قال إن البرتغال ترى أن الحماية الـتي يمنحهـا لهـم          

ن ســخية للغايــة، وتفهَّــم أنهــا تتجــاوز القــانون  ا المادتــامشــروع
� تـدريجيا �ولي العرفي القائم، ولذلك، فإنها لا تعتبر تطورا         الد

وأضــــاف أن الدراســــة المتأنيــــة للمــــادتين . للقــــانون الــــدولي
والتعليقات المقدمة عليها تبين أنـه تمـت صـياغتهما اسـتنادا إلى             
ــلونة لمعــدات الجــر، وأن هنــاك مســائل لم        قضــية شــركة برش

لك أن مشـاريع    وأوضـح كـذ   . تتناولها المحكمة في تلك القضـية     
وأن اللجنـة   . المواد تتوخى الابتكار أكثر من التطوير التدريجي      

لم تُقم مقترحاتها على الحجج الراسخة لمحكمة العدل الدوليـة،          
وأكـد أن أهـم مـا       . بل إلى تفكير منطقي قائم على التقـديرات       

ــة         ــألة وجــوب حصــول أحــد حمل ــو مس ــال ه ــق البرتغ ــثير قل ي
 أو اعتباريــا، علــى حمايــة ايــالأســهم، ســواء كــان شخصــا طبيع

. خاصة، إلى جانب ما تمنحه مشاريع المواد إلى مواطني الـدول          
وفي المقــام الأول، لا تــرى البرتغــال أن هنــاك قيمــة مضــافة إلى 
الأحكام المحددة الخاصـة بحملـة الأسـهم، فيمـا يتصـل بالحمايـة             
الممنوحة للمواطنين في حالة معانـاتهم مـن أضـرار نتيجـة عمـل              
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ــن أعم ــ ــذه     م ــا إذا كــان يجــب، في ه ــة، وتســاءل عم ال الدول
ــيس       ــا ول ــة م ــا لدول ــة بوصــفه مواطن ــة عام ــة، منحــه حماي الحال

ثانيا، فإن الغرض من مشاريع المـواد       . بوصفه من حملة الأسهم   
هو حماية المواطن بصفته مواطنا، والسؤال المطروح هـو مـا إذا       

عتـــبر حمايـــة تكانـــت حمايـــة حامـــل الأســـهم بصـــورة خاصـــة  
تثمار أكثر من حماية للمـواطن، وإذا كانـت الحمايـة بهـذا             للاس

ــا لصــالح حامــل       ــزا إيجابي الشــكل لهــا مــا يبررهــا، ممــا يمثــل تميي
وأكـــد أن البرتغـــال تـــرى أن حمايـــة حملـــة الأســـهم  . الأســـهم

بوصفهم مستثمرين لهـا مكـان ملائـم جـدا في صـكوك محـددة               
ــة    ــة لحمايــ ــدات الثنائيــ ــها المعاهــ ــدولي ومنــ ــانون الــ ــن القــ  مــ
الاستثمارات الأجنبية، المعترف بها، على ما يبـدو، أو المقبولـة           

وثالثــا، أن الجــزء الأكــبر . ١٨علــى الأقــل، في مشــروع المــادة 
من الأضرار اللاحقة بحملـة الأسـهم، بصـورة مباشـرة، تكـون             
نتيجة عدم احتـرام حقـوق الأفـراد الناتجـة أساسـا، إن لم يكـن                

 .يس القانون الدوليقصرا، عن تطبيق القانون الداخلي ول
ــزم، في     - ١٤ ــه يل ــائلا، إن البرتغــال تظــن أن ــه ق ــابع حديث وت

القــراءة الثانيــة، حــل صــعوبات مماثلــة بالنســبة لجوانــب أخــرى 
متصلة بنطاق مشاريع المواد، وعلى نحو محدد بإمكانية توسـيع          
نطاقها بحيث تشمل بالإضـافة إلى حمايـة طـاقم السـفينة وحملـة              

ــألة الحما  ــهم، مسـ ــات   الأسـ ــاملين في المنظمـ ــة للعـ ــة الوظيفيـ يـ
الدولية، وكذلك مسألة الحماية الدبلوماسية في سياق تكليـف         
ــها     ــة، وكل ــيم أجــنبي أو دول ــإدارة إقل ــة ب ــة أو منظمــة دولي دول

 .البرتغالسبق أن طرحتها مسائل 
وتناول مسـألة المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة              - ١٥

انون الـدولي، قـال إن البرتغـال    الناتجة عن أفعال لا يحظرهـا الق ـ   
توافــق بصــورة عامــة علــى التــوازن الــذي تم التوصــل إليــه بــين  
دور الدولــة والمشــغِّل، بوصــفه الموضــع الأساســي للمســؤولية، 
وإن كانت ترى أن هـذا الـدور يمكـن أن يكـون حاسمـا جـدا،              
مع الوضع في الاعتبار أن الدولة هـي موضـع القـانون الـدولي،              

لمسؤولة، في المقام الأول، عن تقديم التعـويض    وأن الدولة هي ا   

المناسب بمقتضى مبدأ القـانون الـدولي القائـل بـأن الدولـة هـي               
وأن الدولـة عليهـا     . المسؤولة عن الأفعال التي تجري في إقليمها      

 .وضع آليات دولية أو داخلية لقيام المشغِّل بسداد التكاليف
 الخاصـة   وفيما يتصل بالشـكل الـذي تتخـذه الأعمـال          - ١٦

ــه يجــب أن      بهــذه المســألة، قــال إن البرتغــال مــا زالــت تــرى أن
يكون في صورة مشاريع مواد ولـيس مبـادئ، تكمِّـل مشـاريع      
المواد الخاصة بالوقاية والتي اعتمـدتها اللجنـة ويمكـن أن تكـون             

في الوقت المناسب، لاتفاقية دولية بشـأن المسـؤولية في          . أساسا
لضرر العـابر للحـدود والنـاجم عـن     حالة الخسائر المترتبة على ا   

وأعرب عن أمل البرتغـال في أن تراعـي اللجنـة           . أنشطة خطرة 
هذا الجانب عند بدء القـراءة الثانيـة للمسـائل المتصـلة بالوقايـة               

 .وبتحديد الخسائر، وهما عنصرا موضوع المسؤولية
قالـــت إن عناصـــر ): بـــيلاروس (كوفـــانالســـيدة كام - ١٧

المـواد وخاصـة العناصـر الابتكاريـة        معينة مـن أحكـام مشـاريع        
للتطور التـدريجي لقواعـد الحمايـة الدبلوماسـية تتطلـب دراسـة             

 .متعمقة من جانب الحكومات الوطنية
ومضت تقول إن بيلاروس ترى أن الفصل الثـاني مـن      - ١٨

ــا     ــوازن تمام ــي ومت ــواد منطق ــة  . مشــاريع الم وأضــافت أن الحال
ايـة الدبلوماسـية عنـدما    السابقة كانت الدولة تمـارس فيهـا الحم   

يطلـــب الشـــخص الطبيعـــي حامـــل جنســـية الدولـــة المســـتعدة  
لمنحهــا، أي عنــد وجــود صــلة قانونيــة متينــة بــين الشــخص        

وأوضحت أن هنـاك اسـتثناءات في مشـاريع         . الطبيعي والدولة 
ــة الدبلوماســية بالنســبة       ــة الحماي ــدول بممارس ــواد تســمح لل الم

قيمين بصـفة دائمـة في      للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الم    
ولاحظـت أن هـذه الاسـتثناءات       . إقليمها وقت وقـوع الضـرر     

لها ما يبررها تمامـا وخاصـة لأنهـا تراعـي الاتجـاه العـام للقـانون                 
ــة الفعالــة        ــروف المؤاتيــة للحماي ــدولي المعاصــر إلى تهيئــة الظ ال
لحقوق ومصالح هذه الفئة الضعيفة جدا من الأشـخاص الـذين           

 .هم أو بمكان إقامتهم الاعتيادية الآخرفقدوا الصلة بوطن
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ــديها شــكوك     - ١٩ ــيلاروس ل ــل، أن ب ولاحظــت، في المقاب
، والــذي يســمح ٧هامــة فيمــا يتصــل بــالنص الــوارد في المــادة  

ية الغالبــة لشــخص بتقــديم مطالبــة لدولــة أخــرى   ســلدولــة الجن
الجنسـية  �وقالـت إن فكـرة      . يكون هذا الشخص من رعاياها    

. دة بصـــورة جيـــدة في القـــانون الـــدوليليســـت محـــد� الغالبـــة
ــا        ــع م ــة، م ــل شخصــية في حــالات معين ــى عوام وتنطــوي عل
يصحب ذلك من خطر استغلال بعض الأشخاص سـيئي النيـة      
. الجنســية المتعــددة بغــرض الاســتفادة مــن الحمايــة الدبلوماســية

ــاء هــذه      ــيلاروس تفضــل النظــر في احتمــال إلغ وأضــافت أن ب
 .النصوص من مشاريع المواد

وأوضحت أنها تـدرك أهميـة المبـدأ الـذي يحـق لشـركة               - ٢٠
بموجبه الحصول على حماية الدولة الـتي تحمـل جنسـيتها ولـيس           

ــهم أو مواط  ــة الأسـ ــية حملـ ــة جنسـ ــن  دولـ ــان مـ ــهم، وإن كـ نتـ
المنطقــي والمقبــول، علــى مــا يبــدو، إدراج قائمــة حصــرية، في   

ارسـة  ، تتضمن الظروف الاستثنائية التي يمكن فيها مم       ١١المادة  
ــة جنســيتهم أو مواطنتــهم    . حمايــة حملــة الأســهم مــن قِبَــل دول

 في مــادة ١٢ و ١١واقترحــت دراســة إدمــاج أحكــام المــادتين 
 .واحدة، نظرا لاشتراكها في الهدف

، قالـت إن بـيلاروس      ١٣وفيما يتصل بمشـروع المـادة        - ٢١
ــنح أشــخاص       ــادة خاصــة بشــروط م ــل إدراج م يمكــن أن تقب

الحماية الممنوحة للشركات، مع إجـراء   اعتباريين آخرين نفس    
وإن كانـــت تفضـــل وضـــع صـــيغة أوفى، . التغـــييرات اللازمـــة

خالية من الغموض بهذا الشأن، وترى أن الحماية الدبلوماسـية          
 تقتصـر علـى الـدفاع      نللأشخاص الاعتباريين الآخرين يجـب أ     

ولا تجـد أن    . هم التجاريـة أو المتعلقـة بالملكيـة فقـط         عن مصالح 
ــة   هنـــاك ضـــرو رة ملحـــة لوضـــع معـــايير تســـمح بمـــنح الحمايـ

الدبلوماســية للمنظمــات غــير الحكوميــة، ولا تعتقــد أن هنــاك   
ــا      ــة ليســت له ــل أن المنظمــات الحكومي ــة؛ ب مــبررا لهــذه الحماي

ــة جنســيته   ــة بدول ــا ذات  اصــلات كافي  في الاضــطلاع بمهامه

الطابع الدولي، ولـذلك، فإنهـا لا تسـتطيع أن تتطلـع إلى حمايـة               
 .دولةتلك ال
وس تؤكـد مـن جديـد ضـرورة      رختاما، قالت إن بـيلا     - ٢٢

واد، وتــرى، في لمــاســتبعاد حمايــة أطقــم الســفن مــن مشــاريع ا  
المقابـل، أن اسـتبعاد المعـايير المتعلقـة بالحمايـة الوظيفيـة المتصــلة       

 .ظمات الدولية نتيجة إيجابيةنبحقوق ومصالح الم
الدبلوماسـية  تنـاول الحمايـة   ): إسـرائيل  (السيد كينان  - ٢٣

فقال إن من المهم التصدي لإيجاد وظيفة عملية لمشـاريع المـواد            
تتركز في المسائل المتعلقة بالحياة الواقعيـة، علـى أسـاس ممارسـة      

وأضــاف أن لجنــة القــانون الــدولي وعــددا كــبيرا مــن   . الــدول
ــايير الخاصــة        ــا بموضــوع المع ــا بالغ ــد اهتمــت اهتمام ــدول ق ال

يين بحيــث لزمــت مواصــلة العمــل  بجنســية الأشــخاص الاعتبــار
ــة      ــوازن للمصــالح بــين جنســية الشــركة وجنســية حمل لإيجــاد ت

 حقـوق حملـة الأسـهم يجـب أن تكـون مـن              نوأكـد أ  . الأسهم
 .العوامل الحاسمة في المواد

، قـــال إن مـــن ٥وفيمــا يتصـــل بـــالتعليق علــى المـــادة    - ٢٤
ادة، الأسباب المحتملة لتغـيير الجنسـية الـتي لم يـرد ذكرهـا في الم ـ        

نقل إقليم دولة إلى دولة أخرى، على نحو ما حـدث في القـرار          
، بالنسـبة   ٢٠٠٢الذي اتخذته محكمـة العـدل الدوليـة، في سـنة            

للمســـألة المتصـــلة بالحـــدود البريـــة والبحريـــة بـــين الكـــاميرون  
 .ونيجيريا، وفي قرارات أخرى اتخذتها المحكمة

ايــــة ولاحــــظ أن العلاقــــة الوثيقــــة بــــين مســــألة الحم - ٢٥
الدبلوماســية ومســؤولية الــدول، تســهم في احتيــاج الــدول إلى  
ــائق محــددة الشــكل وغــير متصــلة     ضــمان أن تكــون هــذه الوث

مـــع إعطائهـــا المرونـــة الكافيـــة للاضـــطلاع بالمســـائل . الطـــابع
 .الخاصة بالدولة دون الشعور بتحديدات جائرة

ــد رأي     - ٢٦ ــال إن إســرائيل تؤي وفيمــا يتصــل بالشــكل، ق
ة، كمـا يـنعكس في المنظـور الـذي اعتمدتـه اللجنـة،              دول كثير 

ومؤداه أن المسـألة تتعلـق بالحصـول علـى مجموعـة مـن المبـادئ               
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ــتي تســتطيع الــدول الرجــوع إليهــا بالشــكل        ــير المترابطــة ال غ
وأضاف إن إيجاد المرونة لإتاحة الحلول الإقليمية، أمـر         . الملائم

ــق بالمس ــ      ــائق أخــرى تتعل ــا حــدث في وث ــوة بم ائل أساســي أس
 .المتصلة بالبيئة

ولاحــظ أنــه مــن الجــدير بالــذكر أن تعريــف مصــطلح  - ٢٧
ــارة   . �الضــرر�يتضــمن لفظــة  � الضــرر� ــإن العب كــذلك، ف

الـذي  ... الضـرر   �الاستهلالية لهذا التعريف يمكـن أن تكـون         
، حيـث  �الـذي يلحـق  ... الضرر  �بدلا من   � يمكن أن يلحق  

. ده لاحقــا أن الضــرر لا يشــمل بالضــرورة جميــع مــا تم ســر     
 مــن ٣ والفقــرة ٤ مــن المبــدأ ٣وأضــاف أن كــل مــن الفقــرة  

وأن .  لا تتضمن تقديرا كافيـا للقـانون الـوطني للدولـة           ٦المبدأ  
ــارة  ــزام�عب ــرة  � إل ــواردة في الفق ــدأ  ٣ال ــن المب  يجــب أن ٤ م

وبالمثـل، يجـب أن     . تقتصر على ما يتفـق مـع القـانون الـداخلي          
 صـــراحة، للقـــانون  خاضـــعة،٦ مـــن المبـــدأ ٣تكـــون الفقـــرة 
 .الوطني للدولة

أشارت إلى مشروع المـادة     ): سنغافورة (السيدة أوي  - ٢٨
فقالت إنه يتفق تمامـا     ) الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية     (٢

مــع الــرأي الــوارد في التعليــق ومــؤداه أن القــانون الــدولي لا       
يفــرض أي واجــب أو التــزام علــى الــدول بممارســة الحمايــة       

ــواط  ــة تحــددها    لصــالح م ــة ســلطة تقديري ــذه الممارس ن؛ وأن ه
اعتبارات سياسية أو من نوع آخـر، ليسـت لهـا علاقـة بالحالـة               

وأكــدت أن هــذا مــا يجــب أن يكــون لأن العلاقــات  . الخاصــة
الدولية مسـألة حساسـة يجـب أن تأخـذ في الحسـبان اعتبـارات            

 .متعددة الجوانب
ــادة    - ٢٩ ــا يتصــل بالم ســية الأشــخاص عــديمو الجن  (٨وفيم

، لاحظــت أن التعليــق علــى هــذه المــادة يؤكــد أن )واللاجئــون
ــدريجي للقــانون وأنهــا      ــة في مجــال التطــوير الت ــادة محاول هــذه الم
ــه لا يجــوز ممارســة     ــة بأن ــة القائل تنحــرف عــن القاعــدة التقليدي
الحماية الدبلوماسية إلى لمصلحة الرعايـا؛ وتوصـف أيضـا بأنهـا            

وأكـدت أن سـنغافورة     . نتدبير استثنائي من خلال وضع قانو     
تـــتفهم أســـاس الاهتمـــام بتحســـين حمايـــة عـــديمي الجنســـية       
واللاجئين، وإن كانت توجه الاهتمام إلى الشـكوك المشـروعة          
التي أثارتها وفود أخرى فيما إذا كان من المناسب أن يتم حـل             

 .هذه المشكلة في سياق الحماية الدبلوماسية
التـــدابير أو  (١٧وتابعـــت حـــديثها قائلـــة إن المـــادة     - ٣٠

تتضـــمن شـــروطا )  الدبلوماســـيةالإجـــراءات خـــلاف الحمايـــة
لحماية حق الدول والأشخاص الطبيعـيين والكيانـات الأخـرى          
في اللجوء إلى تدابير أو إجراءات خلاف الحمايـة الدبلوماسـية           

 عمـل دولي غـير      مـن ن الضرر النـاتج     عللحصول على تعويض    
ذه المـــادة معنيـــة ولاحظـــت أن التعليـــق يؤكـــد أن هـــ. قـــانوني

أساســـا بحمايـــة حقـــوق الإنســـان بتـــدابير خـــلاف الحمايـــة       
الدبلوماسية، في نفـس الوقـت الـذي تقـوم فيـه بحمايـة حقـوق                
الــدول والأشــخاص الطبيعــيين والكيانــات الأخــرى القائمــة      

ــة الدبلوماســية    ــت إن . بموجــب إجــراءات خــلاف الحماي وقال
 الحمايـة  الحجج الـتي سـبقت لصـالح ولغـير صـالح إدراج شـرط           

ــر الخــامس للمقــرر     المــذكور قــد عرضــت باستفاضــة في التقري
 وفي ضـرورة    ١٧الخاص؛ وأن سنغافورة تفكر في أهميـة المـادة          

 .إدخالها
الأحكام الخاصـة    (١٨وذكرت أن التعليق على المادة       - ٣١

يشـير إلى أن الغـرض الأساسـي لهـذه المـادة هـو              ) في المعاهدات 
ــين مشــاريع الم ــ   ــة ب ــنظم   توضــيح العلاق ــتي ت ــدات ال واد والمعاه

وقالـت إن سـنغافورة تـرى أن    . الاستثمارات الأجنبية وتحميها 
الأســـباب الـــتي دعـــت إلى هـــذا المنظـــور هـــي العـــدد المتزايـــد  
ــا أمــر       ــرى أن إدراجه ــدات الخاصــة بالاســتثمارات وت للمعاه

الأحكــام �إيجــابي وإن كانــت تتســاءل فيمــا إذا كانــت عبــارة 
فهومــــة ومعروفــــة تمامــــا في هــــذا م� الخاصــــة في المعاهــــدات

الأحكـــام الخاصـــة في  �إذا، مـــا هـــو الفـــرق بـــين    . الســـياق
والأحكام الأخرى في المعاهدات مثلا؟ هل هنـاك        � المعاهدات

تسلسل ضمني يجعل مبادئ مشاريع المواد تنطبق علـى إحكـام           
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دون أخــرى؟ كــذلك، إذا كــان الهــدف الأساســي لهــذه المــادة  
يع المـواد ومعاهـدات الاسـتثمار       هو توضيح العلاقـة بـين مشـار       

هـــل يمكـــن أن يتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال إشـــارة صـــريحة إلى 
 معاهدات الاستثمار أو أحكام اتفاقات التجارة الحرة؟

 أن دير) أطقم السفن (١٩وفي التعليق على المادة  - ٣٢
دول   هو تأكيد حق دولة أو١٩الغرض من مشروع المادة 

سة الحماية الدبلوماسية جنسية أفراد طاقم السفينة في ممار
لصالحهم، والتسليم في الوقت ذاته، بأن دولة جنسية السفينة 

، بغض النظر لها أيضا الحق في التماس التعويضات لصالحهم
المبدأ والسوابق وفي هذا الصدد، أورد التعليق . عن جنسيتهم

القضائية وأمثلة ممارسة الدول المتاحة دعما لموقف أن دولة 
ن تطالب بالتعويض لصالح أعضاء الطاقم الذين العلم يمكن أ

ومع ترك المسألة الأخيرة جانبا، في الوقت . من غير رعاياها
ورة ترحب بأن اللجنة تسلم بأن هذا فالحالي، قالت إن سنغا

حماية دبلوماسية وتذكر أن أغلب الحق لا يمكن وصفه بأنه 
المتكلمين في اللجنة السادسة اعترضوا على إدراج حكم 

عترف بحق دولة العلم في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح ي
وأضافت أنه يجب . أعضاء طاقم السفينة من غير رعاياها

العناية بأن إدراج مادة بشأن مسألة طاقم السفن لا يغفل 
وذكرت أن سنغافورة تلاحظ . هذه الاعتراضات أو يهملها

سعة أن ممارسة الدول في هذه المسألة ليست شاملة أو وا
النطاق وأن قرارات هيئات التحكيم الدولية لا تعتبر حاسمة 
فيما يتصل بحق دولة العلم في تقديم الحماية الدبلوماسية إلى 

وأضافت أنها ترى . أفراد الطاقم الذين لا يحملون جنسيتها
أن قدرة دولة العلم على طلب التعويض لصالح أعضاء الطاقم 

طبيعة المطالبة، هؤلاء تتوقف على ظروف كل حالة، و
والتعويض المطلوب والنظام القانوني الذي يُطلب التعويض 

أي، بعبارة أخرى، الذي قد لا يكون موجودا، . بمقتضاه
ولذلك يجب أن تدرس اللجنة . في جميع الحالات. بالضرورة

في كل مرة، إذا كان من المفيد توضيح مضمون التعليق على 
 .المادة
قالت إن ): اليونان (ليفادا �السيدة داسكابولو  - ٣٣

 من ٢وأن الفقرة .  تبدو مقبولة لها٥ إلى ١مشاريع المواد 
 التي تنص على أنه يجوز أن تشترك دولتان ٦مشروع المادة 

أو أكثر من دول الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما 
 تعتبر ةيتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسي

 نطاق أنشطة لجنة القانون الدولي التي حكما جديدا يقع في
 .تشجع التطور التدريجي للقانون الدولي

 ٧وأعربت عن موافقتها أيضا على مشروعي المادتين  - ٣٤
حيث أن الأحكام الخاصة بممارسة الحماية الدبلوماسية : ٨و 

فيما يتصل بالأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين تعتبر أيضا 
 .نها تؤيده تماماتقدما إيجابيا، وقالت إ

وسلمت بأن هناك تحسنا ملحوظا في الفصل الثالث،  - ٣٥
فيما يتصل بالحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين، 

بين المعايير ) siege social(� قر الإداريلما�خاصة بإدراج 
 .التي تحدد جنسية الشركة

 تطرح الشكوك فيما يتصل ١٦ولاحظت أن المادة  - ٣٦
. ستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليةبحالات الا

وقالت إن تنوع الأسباب التي يؤدي تطبيقها إلى الاستثناء من 
وأضافت أن الصياغة غير . القاعدة تعمل على إلغائها تماما

ونتيجة ). ج(دقيقة وإنها معقدة أحيانا، في حالة الفقرة 
) أ(لفقرات لذلـــك، هنـــاك احتمالات كبيرة للمطابقة بين ا

ولاحظت أنه قد يكون من المناسب صياغة ). ج(و ) ب(و 
 بإيجاز ووضوح، الأسباب التي تدعو إلى غض ،نص يبين

 .النظر عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية
وفيما يتصل بالجزء الرابع، قالت إن اليونان تشعر  - ٣٧

ير ، فيما يتصل بالتداب١٧بالحيرة أمام الحل المعتمد في المادة 
وأضافت أن النص . والإجراءات خلاف الحماية الدبلوماسية
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الحالي، على ما يبدو، يضع الحماية الدبلوماسية على قدم 
المساواة مع التدابير والإجراءات الأخرى للقانون الدولي، 

وذكرت أن التدابير المتوخاة . � تحللا�وفقا لتفسير عبارة 
قانون خاص في معاهدات حقوق الإنسان تعتبر مع ذلك، 

)lex specialis ( ،فيما يتصل بقواعد الحماية الدبلوماسية
 .ويجب، بالتالي، أن تكون لها الأولوية عليها

 تشير إلى أحكام خاصة ١٨ولاحظت أن المادة  - ٣٨
أخرى للمعاهدات، وخاصة المعاهدات الثنائية للاستثمارات 

ن عالتي تحظى مع ذلك بمعاملة مختلفة . وتسوية المنازعات
بالنسبة لمعاهدات . ١٧المعاملة المنصوص عليها في المادة 

وقالت إنه ليس هناك ما يبرر التمييز على . حقوق الإنسان
، ولذلك، فمن المناسب أن ١٨ و ١٧هذا النحو بين المادتين 

تكون المعاملة مماثلة في الحالتين، أي أن يتم استخدام آلية 
مارات أو لتسوية لحماية حقوق الإنسان أو لحماية الاستث

وفيما يتصل بحقوق الإنسان، بصورة خاصة، . المنازعات
قالت إنه يجب تطبيق الحماية الدبلوماسية في حالة عدم تنفيذ 
. الدولة المطالبة للقرار والحكم الصادر عن المحكمة المختصة

وأضافت أنها متفقة، بصورة عامة مع أعضاء اللجنة الذين 
 .١٨ و ١٧اقترحوا إدماج المادتين 

وأوضحت أن وفد اليونان قد أعرب عن تأييد شديد  - ٣٩
ومستمر لتوسيع احتمال أن تقدم دولة العلم الحماية 
الدبلوماسية لأعضاء طاقم السفينة، بصرف النظر عن جنسية 

يتمشى مع الوظيفة الرفيعة التي تضطلع بها وهذا . الأخيرة
الدولة فيما يتصل بالسفينة، على النحو المسلم به صراحة في 

وأكدت في هذا الصدد أن الحكم . القانون الدولي للبحار
الصادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية السفينة 

ل، مقنع تماما، وإنه يجري النظر في الأسس، بالتفصي� سايغا�
وقالت إنها توافق أيضا على إدراج . ٦٥ و ٦٢في المادتين 

 الجديدة، ولا ترى أن هناك سببا وجيها لأن تقتصر ١٩المادة 
إصابة الطاقم بضرر أثناء نزول �حماية دولة العلم على حالة 

وقالت إن من البديهي أن هذا الحكم . �ضرر بالسفينة
 قانونية، من سيطبق أساسا في حالة حبس الطاقم بصورة غير
وأن ليس . المحتمل أنه حدث بعد مصادرة السفينة ووقفها

ينطوي على � نزول ضرر بالسفينة�هناك ما يضمن أن 
وأضافت .  بهارمصادرتها ووقفها فقط عند عدم نزول ضر

أنه يكفي في هذه الحالة أن يكون الضرر الذي أصاب الطاقم 
 في مسألة ويجب النظر، بالمثل،. نتيجة لعلاقته بالسفينة

استنفاد سبل الانتصاف المحلية بغية إيجاد استثناء ملموس في 
ثانيا، قالت إنها لا تشارك الرأي القائل بضرورة . حالة الطاقم

تكرار مبدأ أن الدولة تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح 
رعاياها، في هذا الموضع، ذلك أن الغرض من المادة يجب أن 

حماية دولة العلم لأعضاء طاقم يكون، ببساطة، النص على 
وأوضحت أن وفد . السفينة، بصرف النظر عن جنسيتهم

اليونان يفضل النص الأصلي المقترح من المقرر الخاص، لهذا 
 .السبب
وفيما يتصل بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة  - ٤٠

الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، قالت إن وفد 
ب بتفضيل اللجنة لنظام المسؤولية المدنية اليونان يرح

 وأضافت أن .الموضوعية، أي التي لا تعتمد على إثبات الخطأ
هذا ذو فائدة كبيرة بالنسبة لضحايا الأنشطة الخطرة التي لا 
يحظرها القانون الدولي، إذ أنها قد تتحرر من مسؤولية إثبات 
خطأ الشخص أو الكيان الذي أدى إلى الضرر من أجل 

 .لحصول على التعويض المناسبا
، وفقا لما ورد في التقرير، يتم ٢ وبالنسبة للمبدأ - ٤١

� �١التعويض عن الخسائر الاقتصادية وفقا للفقرتين الفرعيتين 
إذا كانت نتيجة إصابات شخصية أو ) أ(من الفقرة � �٢و 

أضرار مادية وكذلك الخسارة الاقتصادية الخالصة الناتجة عن 
. من نفس الفقرة� �٣ئة مدرجة في الفقرة الفرعية أضرار بالبي

وقالت إن هذه الفئة الأخيرة من الخسارة تطرح مسائل 
حساسة تتصل بالأسباب ولذلك يفضل الأخذ بتعريف 
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، على النحو ��٣للخسارة في الدخل في سياق الفقرة الفرعية 
وأضافت .  المقترح أساسا من المقرر الخاص٢الوارد في المبدأ 

ترى أن هذا المبدأ يجب أن يتضمن تعريفا لأساليب أنها 
الاستجابة ولتدابير إعادة الوضع، حيث أن هذه المصطلحات 
كثيرة الاستخدام في النص وليس هناك إجماع بالنسبة لمعناها 

 .الدقيق في الممارسة
، فإن كان يتعين التعويض عن ٣وفيما يتصل بالمبدأ  - ٤٢

ر صعب للغاية من الناحية جميع الأضرار البيئية، فهذا أم
الاقتصادية، في الواقع، وهذا هو سبب عدم تحقيق المعاهدات 

وهو . ١٩٩٢المحددة لنتائج إيجابية ومنها اتفاقية لوغانو لسنة 
أيضا السبب الذي جرى من أجله الاعتراف بأن الضرر هو 
خسارة الدخل الناتجة عن مصلحة تتمتع بالحماية القانونية في 

 مثل بروتوكول كييف، وذلك على النحو أحدث الصكوك
  من٢من المادة ) د(من الفقرة � �٣الوارد في الفقرة الفرعية 

البروتوكول المذكور، حيث يتناول مسألة التوصل إلى صيغة 
توفيقية للحد من المطالبات المتعلقة بمصلحة تتمتع بحماية 

وأضافت أن مشروع المبدأ المشار إليه . صريحة من القانون
كر حق الدول والأفراد الذين لحقت بهم أضرار في الحماية يذ

. بموجب أحكامه خلافا للاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية
وأكدت أن هذا يعد ابتكارا مفيدا، وخاصة أن هذا المبدأ 
يسلم بأن الضرر اللاحق بالبيئة، يجب تعويضه، في حد ذاته، 

ل اللازم للتقدم بهذه وأن الدولة وحدها هي التي لها حق المثو
 .المطالبة، من حيث المبدأ

، قالت إنه يُلزم الدول، في الفقرة ٤وبالنسبة للمبدأ  - ٤٣
. ، باتخاذ تدابير لضمان تعويض الأشخاص المتضررين١

وأضافت أن الحل الذي يقضي بأن تحدد الدولة المسؤولية 
 دون الإشارة إلى من يتحمل هذه المسؤولية في نهاية المطاف،
 ىعيبه الواضح أن ضحايا الضرر ليس لهم حق إقامة دعو

مباشرة أمام المحاكم، وهو حق يسري عند تطبيق القانون 
أن يسفر ولاحظت أنه، في حالة . الوطني المقابل لذلك

المشروع إلى اعتماد اتفاقية مع بقاء هذا الحل، سيكون أثر 
 الاتفاقية محدودا للغاية بسبب إدخال الإجراء التشريعي

للدولة التي سيكون لها، علاوة على ذلك، هامش واسع 
وأوضحت . للتقدير، فيما يتصل بآلية التعويض التي تعتمدها

أن تشمل هذه � من هذه المادة تنص على ٢أن الفقرة 
تطبيقا لمبدأ الملوِّث � التدابير فرض المسؤولية على المشغِّل

خص وقالت إن الحكم الذي يقضي بإمكانية إلزام ش. يدفع
وأضافت أن . أو كيان آخر يعمل على إضعاف هذا النص

 من التعليق، وخاصة ١٣هذه الصيغة، مقرونة بالفقرة 
، تؤدي إلى وضع مبدأ ٣ المتصلة بالمبدأ ١٤ إلى ١١بالفقرات 

مقابل خيارات أخرى تطبق مبدأ مرنا فيما � الملوِّث يدفع�
لك أن وأكدت أن وفد اليونان يرى مع ذ. يتصل بهذه المسألة

هذا المعيار لا يتفق مع الممارسة الحديثة التي تصر على مبدأ 
اختيار صيغة . ؛ وأنه ينبغي، بناء على ذلك�الملوِّث يدفع�

 تؤكد الوظيفة الرئيسية لهذا المبدأ في مجال ٢أوضح للفقرة 
 .ةفرض المسؤولي

 تنص ٦ من المبدأ ٣وتابعت حديثها قائلة إن الفقرة  - ٤٤
 لكل دولة أن تكفل امتلاك محاكمها على أنه ينبغي

ولا تبين هذه . الاختصاص اللازم للنظر في حالات المسؤولية
الفقرة الدولة التي تتولى هذه المسؤولية، بصورة واضحة 
وأضافت أ اللجنة عليها أن تقترح معايير معينة لتحديد الدول 
في حالة الضرر، لأن هذه الفقرة، بصيغتها الحالية، تترك 

 . يوحي بإنشاء ولاية مدنية عالميةانطباع
ختاما، أكدت أن اليونان مقتنعة بأن أي نص بشأن  - ٤٥

المسؤولية المدنية يجب، بحكم طبيعته، أن يتخذ شكل صك 
 متصل، مثل اتفاقية إطارية، بشرط أن يتخذ تعريف قانوني

واضح للأنشطة الخطرة، تمثل نطاق التطبيق، نتيجة لطبيعة 
ه، بالرغم من أن الاتفاقات الإقليمية هي وقالت إن. الموضوع

غرافي، في نهاية جالتي ستحدد أنسب الخيارات لكل مجال 
. المطاف، يجب أن تكون هذه الخيارات ضمن إطار معين
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وبالتالي، ستتولى الاتفاقية الإطارية تقديم التوجيه في هذا 
 .المجال
أشار إلى الحماية ): سويسرا (السيد لندنمان - ٤٦

، فقال إن اللجنة طرحت مسألة ٥اسية وإلى المادة الدبلوم
معرفة ما إذا كانت دولة الجنسية تفقد حق ممارسة الحماية 
الدبلوماسية في حالة قيام الشخص بتغيير جنسيته بعد التاريخ 

وأنه يرى أن . الرسمي لتقديم المطالبة ولكن قبل حل المسألة
ليس عليه ، ٥الحل المقترح حاليا من اللجنة، في المادة 

وأضاف أنه على الرغم من أن ممارسة الحماية . اعتراض
الدبلوماسية تمثل حقا للدولة وليس التزاما من جانبها، فإن 
: دولة الجنسية الجديدة للشخص تجد نفسها في وضع صعب

فمن جهة، هناك دولة قررت، من البداية، أنها لا تريد تقديم 
صالح شخص، ومن مطالبة، ممارسة للحماية الدبلوماسية، ل

جهة أخرى، هناك، من الناحية الأخلاقية، مسألة الامتناع 
عن ممارسة الحماية الدبلوماسية في إجراءات بدأتها دولة 

ولاحظ أن هذه المصاعب غير . أخرى لصالح هذا الشخص
 .٥مطروحة في إطار النظام المقترح حاليا في المادة 

 لحماية ومضى يقول إنه، على عكس ذلك، بالنسبة - ٤٧
المقترح  حملة الأسهم، هناك بعض الشكوك فيما يتعلق بالحل

) أ( وفي الفقرة الفرعية ١٠ من المادة ٢من اللجنة في الفقرة 
 أن التعليقات نوأضاف أنه على الرغم م. ١١من المادة 

المقدمة بشأن الحكمين تعتبر مقنعة، يلزم إيجاد توازن بين 
ة العويصة، حيث أن المنطق الاتجاهين فيما يختص بهذه المسأل

فوفقا لتفسير سويسرا، . الداخلي للحل المقترح غير واضح
 دوليا ضد شركة، وكان إذا ارتكبت دولة فعلا غير مشروع

هذا الفعل من الخطورة بحيث يؤدي إلى إزالة الشركة من 
الوجود، فإن دولة جنسية الشركة وحدها هي التي تستطيع 

وعلى عكس ذلك، إذا .  لصالحهاممارسة الحماية الدبلوماسية
كان الضرر اللاحق نتيجة للفعل غير المشروع أقل خطورة، 
بحيث لا يعرض وجود الشركة للخطر، ولكنها توقف 

نشاطها لأسباب غير متصلة بالضرر، فإن دول جنسية حملة 
الأسهم هي التي لها حق ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم 

ولاحظ أن الحل الوارد في . وليس دولة جنسية الشركة
 ١١من المادة ) أ( وفي الفقرة الفرعية ١٠ من المادة ٢الفقرة 

. يبدو متناقضا، من وجهة نظر حملة الأسهم، على الأقل
فالواقع أنه كلما زادت خطورة انتهاك حقوقهم، تناقصت 
استطاعة قيام دول جنسيتهم ببدء الإجراءات اللازمة لممارسة 

 .ة لصالحهمالحماية الدبلوماسي
واستطرد قائلا إنه، بصرف النظر عما أُعرب عنه،  - ٤٨

فإن مشاريع المواد الخاصة بالحماية الدبلوماسية تعد إيجابية 
جدا، وتعبر عن عناصر معينة للتطور التدريجي للتدوين، 
وخاصة فيما يتصل بحالة الأشخاص عديمي الجنسية 

 .واللاجئين
ئ الخاصة بتحديد الخسارة وفيما يتعلق بمشاريع المباد - ٤٩

في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم 
عن أنشطة خطرة، قال إن سويسرا من البلدان التي طلبت 
إعادة النظر في مسألة المسؤولية ولاحظ أن من الجدير بالذكر 

أما عن . أن نوعية المبادئ المقترحة فاقت ما كان متوقعا
ال إن سويسرا ترى أن القرار الذي اتخذته الشكل النهائي، ق

اللجنة بعدم وضع مشروع اتفاقية إطارية قرار مناسب، 
حيث أن العناصر المبتكرة للمشروع يمكن التعبير عنها بشكل 

 .أفضل في صورة مبادئ
انضمت إلى الوفود ): كوبا (رسيااالسيدة ارماس غ - ٥٠

ئج السلبية التي أشارت إلى تأخر صدور التقرير وإلى النتا
المترتبة على ذلك بالنسبة لدراسته من جانب الحكومات 

 .والمؤسسات الوطنية المختصة
وذكرت أن كوبا تشعر بالقلق لإدراج مسائل  - ٥١

جديدة في جدول أعمال لجنة القانون الدولي، قبل أن توضح 
للجنة السادسة خطة إتمام المسائل التي تنظر فيها لجنة القانون 
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لوقت الراهن، والتي نشأت عن ولاية الدول الدولي في ا
وأضافت أن النظر في المسائل الجديدة المقترحة من . الأعضاء

لجنة القانون الدولي يجب أن يعتمد على ما تقرره اللجنة 
 .السادسة بهذا الشأن، في المستقبل

وفيما يتصل بالحماية الدبلوماسية، أكدت أنها يجب  - ٥٢
رسه الدولة وليس التزاما دوليا، أن تكون حقا تقديريا تما

حيث أن الدولة هي التي تقرر أن تتبنى قضية أحد مواطنيها 
. المتضررين من فعل محظور دوليا لدولة أخرى أو لا تتبناها

وأكدت أن الحماية الدبلوماسية يجب أن تمارس بالطرق 
 .السلمية فقط، وفقا لمعايير القانون الدولي

 من مشاريع المواد الخاصة ٧وفيما يتصل بالمادة  - ٥٣
بتعدد الجنسية والمطالبة قبل دولة ثالثة، قالت إنها ترى 
وجوب تحديد استثناءات للمبدأ القائل بأنه لا يجوز لدولة من 
دول الجنسية أن تقدم مطالبة فيما يتصل بمواطن يحمل جنسية 
مزدوجة ضد دولة أخرى من دول الجنسية، بل يجب 

سؤولية المسلم بها في صكوك أخرى الاحتفاظ بقاعدة عدم الم
منها الاتفاقية الخاصة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين 

، على أنه ٤ادة لمالتي تنص، في ا) ١٩٣٠لاهاي، (الجنسية 
ها ضد الا يجوز للدولة أن توفر حماية دبلوماسية لأحد رعاي�

وأضافت أن كوبا . �دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضا
وأنه، في . يتسم بالغموض� الجنسية الغالبة�فهوم ترى أن م

، قد ٧حالة اختيار الاحتفاظ بالمنظور الحالي لمشروع المادة 
يكون إدراج معايير واضحة تسمح بتحديده لأغراض 

 تتضمن ٨ذكرت أن المادة . الحماية الدبلوماسية، أكثر فائدة
م عناصر للتطور التدريجي، ينبغي أن تقيَّم بحرص حتى لا تت

 .تنحية النظام القانوني الساري لحماية اللاجئين جانبا
 الخاصة بدولة جنسية ٩وفيما يتعلق بمشروع المادة  - ٥٤

الشركة، قالت إنها ترى أن الصيغة الحالية وافية وأنها تحل 
ولاحظت مع ذلك أن . العقبات المطروحة بشأن هذه المسألة

موض وأن قد يثير بعض الغ� ما شابه ذلك من صلة�مفهوم 
لجنة القانون الدولي عليها أن تواصل العمل بشأن هذه المسألة 

 .لضمان زيادة التأكد القانوني
، فقالت إن لجنة القانون الدولي ١١وتناولت المادة  - ٥٥

يجب أن تواصل دراسة ضرورة إدراج مادة منفصلة من أجل 
وأضافت أن حماية هؤلاء الأشخاص . حماية حملة الأسهم

ها في المواد الرامية إلى حماية الأشخاص الطبيعيين يجب إدماج
وأعربت كذلك عن تأييد . أو الاعتباريين، حسب الاقتضاء

كوبا لمبدأ عدم جواز لجوء الدولة إلى الحماية الدبلوماسية 
لأحد رعاياها، في حالة عدم استنفاد هذا الشخص جميع 

 .سبل الانتصاف المحلية المتاحة
 بإمكانية تخصيص مادة لنظرية ختاما، فيما يتصل - ٥٦
قالت إن . في إطار الحماية الدبلوماسية� يدي النظيفةلأا�

كوبا ترى أن هذه فكرة غير محددة وغير مقبولة تماما في 
القانون الدولي، ولا تعترف بها الدول الأخرى، ولا ينبغي أن 

 .تحظى بمعالجة خاصة
ت إنه، قال): الاتحاد الروسي (السيدة زابولوتسكايا - ٥٧

فيما يتعلق بمسألة الحماية الدبلوماسية، فقد تم تعريف نطاق 
مشاريع المواد بشكل سليم، وأنها ترى أنه يمكن بسهولة 

الحماية �غض النظر عن مواضيع من قبيل ما يسمى بـ 
� نظرية الأيدي النظيفة�للمنظمات الدولية و � الوظيفية

نه تظل وأضافت أ. ةومسائل تفويض الحماية الدبلوماسي
الأشخاص �هناك، في الوقت نفسه، شكوك حول 

، الذين تنطبق عليهم ١٣، في المادة �الاعتباريين الآخرين
 فيما يتعلق ١٠ و ٩المبادئ الواردة في مشروعي المادتين 

وأن الاتحاد الروسي يعيد . بالشركات، حسب الاقتضاء
الأشخاص �تأكيد اقتراحه الداعي إلى سحب مسألة 

من المشروع، مع مراعاة التنوع الكبير �  الآخرينالاعتباريين
. للأشخاص الاعتباريين وممارسة التنظيم القانوني لوضعهم
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ويقترح، في نفس الوقت تكميل النص بعبارة مؤداها أن 
ل بحق الأشخاص الاعتباريين الذين لا يمكن المواد لا تخ

 في ١١بمقتضى مشروع المادة � الشركات�اعتبارهم من 
 .الدبلوماسيةالحماية 

ومضــت تقـول إن مــن الجدير بالذكر أن قاعدة  - ٥٨
، بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية تنطبق فقط ١٥المادة 

عندما يتصل الأمر بمطالبة دولية أو بالتماس حكم بياني، 
الحماية �وليس بالإجراءات الدبلوماسية التي يحميها مبدأ 

 .١روع المادة الوارد تعريفه في مش� الدبلوماسية
وتابعت حديثها قائلة إنه يجب مواصلة التفكير في  - ٥٩

، إذ أنه، لدى تحديد الظروف الاستثنائية التي لا ١٦المادة 
يحتاج فيها الأمر إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا ينبغي 

وأضافت أن . التشكيك في تلك السبل، من باب الاستنتاج
في ) ج( من الفقرة ملة الثانيةمقرون بالج) أ(وجود الفقرة 
وأن نص . ير الشكوك بصورة خاصةث، ي١٦مشروع المادة 

 من التعليق على مشروع المادة المذكورة، لا يبدو ٣الفقرة 
من المعروف أن المحاكم المحلية �مقنعا، بالفعل، فإذا كان 

، يكون التساؤل لماذا يتحمل المستثمر �ةتفتقر إلى الاستقلالي
استنفاد � عتبة�ولاحظت أن . مار في ذلك البلدخطر الاستث

 منخفضة ١٦سبل الانتصاف المحلية المحددة في مشروع المادة 
 .للغاية، على ما يبدو

، الخاصة بحماية حملة ١١وتحدثت عن مشروع المادة  - ٦٠
الأسهم، فقالت إن هيكلها يبدو سليما، إذ أن هذا الحق لا 

ع ذلك فقد تمت صياغة يمارس إلا في حالات استثنائية، وم
الاستثناءات بشكل يتسم بالغموض الشديد بحيث يمكن أن 

 .يؤدي إلى اختلاط الأمر
 ١٧ختاما، لاحظت أن التمييز بين مشروعي المادتين  - ٦١
 غير واضح، وأنه عند مقارنة نظام الحماية الدبلوماسية ١٨و 

 بآليات الحماية المنصوص عليها في المعايير الأخرى للقانون

الدولي، يتعين تحديد الظروف التي يتم الاحتجاج فيها 
 .١٨ أو بأحكام المادة ١٧بأحكام المادة 

وفيما يتصل بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة  - ٦٢
قالت إنه نظرا . الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي

 لعدم وجود إجماع بالنسبة لمجموعة من المسائل الهامة المتصلة
بهذا الموضوع، فإن الشكل النهائي الذي يجب أن تتخذه 

، وأنه قد يكون من �مبادئ توجيهية� تكون نالوثيقة هو أ
المناســب تحديـــد نطاق مشاريع المواد، المقرر في مشروع 

، أي، الضرر ذو الشأن، واستبعاد الأضرار البيئية ١المبدأ 
 .بادئخارج نطاق الولاية الوطنية من نطاق تطبيق الم

وذكر أن وفدها متفق مع نموذج تعيين الخسارة  - ٦٣
الذي اتخذته لجنة القانون الدولي والذي يفرض المسؤولية 
الأساسية عن الضرر على المشغِّل، ذلك أن هذا يتمشى مع 

، المكرس في القانون الدولي وكذلك في �الملوِّث يدفع�مبدأ 
 .القانون الروسي

يضا مع الأهمية الممنوحة وذكرت أن وفدها متفق أ - ٦٤
لمشاركة الدولة في نظام تعيين الخسارة، وخاصة الحرص على 
عدم تحمل الضحايا جميع الخسائر الناتجة عن الضرر وأضافت 
أنه، بالرغم من عدم وجود إشارة مباشرة إلى مسؤولية الدولة 

من مشروع ) ج(فيما يتعلق بالتعويض عن الخسارة في الفقرة 
 تكرس التزام الدولة باتخاذ ٨ إلى ٤يع المبادئ  ومشار٣المبدأ 

التدابير اللازمة من أجل التعويض السريع والوافي لضحايا 
وأخيرا، قالت إن تعريف المصطلحات . الضرر العابر للحدود

المستخدمة الوارد يجب مواصلة دراسته لأن الحجج الخاصة 
ور بإدراج الضرر اللاحق بالبيئة ليست مقنعة تماما، ضمن أم

 .أخرى
واختتمت حديثها قائلة إن وفد الاتحاد الروسي يود  - ٦٥

إنهاء ما أبداه من تأييد لإدراج موضوعين جديدين في برنامج 
آثار التراعات �و � طرد الأجانب�العمل الحالي، وهما 
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واجب التسليم �وكذلك موضوع � المسلحة على المعاهدات
 برنامج العمل في) aut dedere aut judicare(� أو المحاكمة

 .الطويل الأجل
تناولت مسألة الحماية ): السلفادور (السيدة فيلالتا - ٦٦

الدبلوماسية، فقالت أنه فيما يتصل بتدوين القانون الدولي 
وتطويره التدريجي، يلزم مراعاة ما هو مقرر في اتفاقية فيينا 
بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا بشأن العلاقات 

وأضافت أن أهمية .  من الاتفاقية٣٦لية، وخاصة المادة القنص
 لمحكمة الدول  OC-16هذا النص ينعكس في الفتوى رقم 

الأمريكية لحقوق الإنسان، وعلى الصعيد الدولي، في حكم 
 .محكمة العدل الدولية، المشار إليهما من متحدثين آخرين

رة وفيما يتصل بالمبادئ الخاصة بالجنسية، يجب الإشا - ٦٧
إلى أوجه تضارب الجنسيات من جانبها الإيجابي والسلبي 
. معا، أي إلى ازدواج الجنسية أو تعددها وانعدام الجنسية

 بين اكتساب الجنسية عن ٤ويجب أن يميز مشروع المادة 
أو ) jus solis(طريق المولد أو الأصل بموجب قانون الأرض 

 ).jus sanguinis(بموجب قانون الدم 
 الخاصة ٦لختام، ذكرت أنه في مشروع المادة وفي ا - ٦٨

بالجنسية المزدوجة أو المتعددة، يجب مراعاة قواعد القانون 
الدولي الخاص التي تنص على أن تغلّب الدول الجنسية 
المستخدمة فعليا، وفقا للسوابق القضائية لمحكمة العدل 

 .الدولية التي أرست سابقة الجنسية الفعلية
تناول موضوع الحماية ): اكستانب (السيد خان - ٦٩

الدبلوماسية فقال إنه سيقدم ملاحظات خطية بشأن جميع 
 .جوانب مشاريع المواد

وفيما يتصل بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة  - ٧٠
المسؤولية الدولية (الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي 

للحدود الناجم في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر 
، قال إنه متفق على أن لكل دولة الحق )عن الأنشطة الخطرة

في المشاركة في أنشطة مشروعة، وإن كان يجب أن تحرص 
على ألا تلحق هذه الأنشطة ضررا بدول أخرى، وأن تتخذ 
التدابير اللازمة لذلك، وإلا عليها أن تتحمل مسؤولية النتائج 

وضع قائمة حصرية وأضاف أن . الضارة لهذه الأفعال
المشروعة التي قد ينجم عنها ضرر أمر غير سهل، للأنشطة 

 .وإن كان من الممكن إعداد قائمة إيضاحية، على كل حال
تطرح � ضرر ذي شأن�ثانيا، ذكر أن عبارة  - ٧١

صعوبات حيث تفرض التساؤل فيما إذا كان الضرر ذا شأن 
ن باكستان وقال إ. أم لا، ومن يقرر ذلك، في جميع الأحوال

. يمكن أن تقبل هذا المصطلح بشرط إقرار آلية لحل الخلافات
الواردة بعد لفظة الضرر، � ذي شأن�وإنها تود إلغاء عبارة 

 .في حالة عدم وجود آلية من هذا النوع
قال إن أوروبا تود ): مجلس أوروبا (السيد ديل فيل - ٧٢

، وضع تراثها القانوني تحت تصرف لجنة القانون الدولي
بوصفه مساهمة في الأفكار المطروحة، وأنه سيقوم لهذا 

 .الغرض بتقديم عرض موجز للوقائع الأخيرة لمجلس أوروبا
وأشار، بداية، إلى التوسع في تكوين المجلس الذي  - ٧٣

وذكر كذلك .  دولة، بعد قبول إمارة موناكو٤٦يضم حاليا 
ق  للاتفاقية الأوروبية لحقو١٤اعتماد البروتوكول رقم 

الإنسان، إضافة إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة لمجلس 
 .مايو في وارسو/أوروبا المقرر عقده في أيار

وفيما يتصل بتقرير لجنة القانون الدولي، على وجه  - ٧٤
الخصوص، أبرز مسألة حصانة الدول وممتلكاتها وأبلغ اللجنة 
أن مجلس أوروبا يعتزم تقديم مساهمة في شكل مشروع 

وذجي بشأن ممارسة الدول في هذا المجال أعدته لجنة نم
وأضاف أن هذا . المستشارين القانونيين للقانون الدولي العام

 .٢٠٠٥المشروع سوف يصدر في ربيع سنة 
وتابع حديثه قائلا إن من بين الأنشطة الأخرى  - ٧٥

المضطلع بها في إطار هذه اللجنة والتي تهم لجنة القانون 
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ل بالتحفظات التي تمت صياغتها على الدولي، ما يتص
وأضاف أن اللجنة تقوم، بالفعل، بدور . المعاهدات الدولية

المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية، مما 
يسمح للدول الأعضاء بالنظر، بصورة مشتركة، في 

ولاحظ أن الأمر . التحفظات التي يمكن أن تثير الاعتراضات
 تضعها الدول الأعضاء في المجلس يتعلق بالتحفظات التي

وكذلك الدول غير الأعضاء وهي متصلة بالاتفاقيات 
الأوروبية والتي يتم الاتفاق عليها خارج نطاق مجلس أوروبا 
وذكر أنه، عندما يطرح التحفظ صعوبات، يجري حوار مع 

 .الدول المعنية من أجل زيادة توضيح الدوافع التي دعت إليه
س أوروبا على وشك إبرام وأوضح أن مجل - ٧٦

، ١٩٩٧بروتوكول للاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لسنة 
. بغرض تفادي انعدام الجنسية فيما يتصل بخلافة الدول

وأضاف أن البروتوكول يستند إلى الخبرة العملية المكتسبة في 
يرة ويراعي الأحكام الواردة في صكوك دولية خالسنوات الأ

 .لمواد التي أعدتها لجنة القانون الدوليأخرى، ومنها مشاريع ا
وفيما يتصل بمكافحة الإرهاب، أكد أن مجلس  - ٧٧

، بالمساهمة ٢٠٠١نوفمبر /أوروبا قد اهتم، منذ تشرين الثاني
بشكل ملموس في هذا الكفاح، في مجالات ثلاثة هي تعزيز 

، والمحافظة التدابير القانونية لمناهضة الإرهاب وقواعده المالية
 القيم الأساسية، وعلى المدى الأطول، اتخاذ تدابير فيما على

يتصل بأسباب الإرهاب من أجل استئصال حذوها، وهي 
التمييز، والعنصرية والتعصب والتطرف، مع تشجيع الحوار 

 .متعدد الثقافات وفيما بين الأديان
واستطرد قائلا إنه، منذ بداية خطة عمل مجلس  - ٧٨

ا بروتوكول يعدل الاتفاقية أوروبا، تم إعداد صكين هم
، الذي فتح باب ١٩٧٧الأوروبية لقمع الإرهاب لسنة 

، والمبادئ التوجيهية ٢٠٠٣مايو / أيار١٥التوقيع عليه في 

الخاصة بحقوق الإنسان وبمكافحة الإرهاب، التي اعتمدها 
 .٢٠٠٢يوليه /مجلس الوزراء في تموز

قامت، وذكر أن لجنة الخبراء المعنية بالإرهاب  - ٧٩
بالفعل، بإعداد صك دولي جديد لمنع الإرهاب يشمل 
جوانب، من بينها مبررات الإرهاب وتجنيد الإرهابيين 

، ويتوخى سد وتدريبهم، ومسؤوليات الأشخاص الاعتباريين
الثغرات الموجودة في المجال القانوني وفي التدابير الدولية 

 .لمكافحة الإرهاب
صة لخانسبة للاتفاقية اوأوضح أن هذا هو الحال بال - ٨٠

، ٢٠٠٤يوليه / تموز١بالجرائم الإلكترونية التي بدأ نفاذها في 
ة إلى الدول ــفبالإضاف. والتي يتجاوز نطاقها القارة الأوروبية

 الأعضاء في مجلس أوروبا، قامت جنوب أفريقيا ٤٠الـ 
وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على 

 ولاحظ أن هذه الاتفاقية تعد أول معاهدة دولية .الاتفاقية
بشأن الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت وشبكات 
المعلومات الأخرى وهي تمثل الجرائم المتصلة بحقوق المؤلف، 

المواد الإباحية الخاصة ووالغش المتصل بشبكات المعلومات، 
وأضاف أن . بالأطفال والجرائم المتصلة بأمن الشبكات

دف الأساسي من الاتفاقية هو التوصل إلى سياسة جنائية اله
مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من جرائم الفضاء 
الإلكتروني وخاصة من خلال اعتماد القوانين الملائمة 

 .وتشجيع التعاون الدولي
وفيما يتصل بمكافحة الاتجار بالأشخاص، قال إن  - ٨١

اتفاقية أوروبية مجلس أوروبا حقق تقدما سريعا في إعداد 
بشأن الاتجار بالأشخاص، يمكن إبرامها في مطلع سنة 

٢٠٠٥. 
وفي مجال علم الأخلاق الإحيائية، ذكر أن مجلس  - ٨٢

أوروبا لديه اتفاقية بشأن حقوق الإنسان والطب الإحيائي 
وقال إنه يجري إعداد . تعد أول معاهدة دولية في هذا المجال
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ل بعلم الوراثة البشرية بروتوكول إضافي للاتفاقية يتص
ع صك بشأن البحوث التي تجري بمواد إحيائية من وومشر

وأضاف أن الأمين العام لمجلس أوروبا وجه . أصل بشري
رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء تسترعي انتباهها لمشكلة 
الاتجار بالأعضاء وتطلب منها معلومات عن الإجراءات 

 .المتخذة لمنع ذلك
يثه قائلا إن مجلس أوروبا يؤكد التعاون واختتم حد - ٨٣

الممتاز بين المجلس والأمم المتحدة وكذلك، لجنة القانون 
 .الدولي
أشار إلى ): أمين اللجنة السادسة (السيد ميكولكا - ٨٤

ه وفود تتاريخ صدور تقرير لجنة القانون الدولي الذي ذكر
، أي ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٤متنوعة، فقال إنه صدر في 

 صدور أي من التقارير التي صدرت خلال السنوات قبل
 يوما لدراسته، وهي أيضا ٣٦الخمس الماضية، مما أتاح فترة 

وأضاف . تيحت خلال السنوات الخمس الأخيرةأُأطول فترة 
أنه من الممكن الرجوع إلى التقرير في نظام الوثائق المحفوظة 

)ODS (ى منذ صدوره، وفي موقع لجنة القانون الدولي عل
وقال إن . الشبكة العالمية، بجميع اللغات الرسمية للمنظمة

شعبة التدوين التي تقوم بمهام الأمانة الفنية للجنة القانون 
الدولي، قد انتهت من عملها الخاص بالتقرير بعد مرور 
خمسة أيام على انتهاء دورة أعمال اللجنة وقدمته ليواصل 

ة في جنيف، كما الإجراءات اللازمة من مكتب الأمم المتحد
وأضاف أنه ليس لشعبة . سبق إيضاحه في مناسبات مختلفة

التدوين أي سيطرة على عملية ترجمة التقرير ونشره، منذ 
ذلك الوقت، حيث أن هذه العملية تتوقف على عوامل 
تحددها دائرة مراقبة الوثائق بإدارة الجمعية العامة وشؤون 

الأخيرتين اتخاذ تدابير ولاحظ أنه تم خلال السنتين . المؤتمرات
أخرى لتوفير مزيد من المعلومات للدول، بسرعة أكبر، بشأن 
تطور أعمال لجنة القانون الدولي أثناء انعقاد دوراتها، وما تم 

وأُنشئ بعد ذلك موقع للجنة على . التوصل إليه من نتائج

الشبكة العالمية، يجري فيه تحديث المعلومات الخاصة بدراسة 
. ائل أثناء انعقاد الدورات، كل يوم تقريبااللجنة للمس

مشاريع المواد التي تعتمدها دراج وأضاف أنه يتم أيضا إ
اللجنة على الموقع، بجميع اللغات الرسمية، في نهاية الدورة، 
وهي عادة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر 

وتبذل شعبة التدوين، كذلك، كل جهد . أغسطس/آب
على علم بما قامت به اللجنة من أعمال، ممكن لإبقاء الوفود 
 .وتواصل القيام بذلك

 .رئاسة اللجنة) نيبال (تولى السيد داكال - ٨٥
 

منح رابطة جنوب آسيا :  من جدول الأعمال١٦٢البند 
 للتعاون الإقليمي مركز المراقب في الجمعية العامة

)A/C.6/59/1/Add.3 و A/C.6/59/L.21( 
 
عرض مشروع القرار ): تانباكس (السيد الهناي - ٨٦

الخاص بمنح رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي مركز 
باكستان (المراقب في الجمعية العامة، باسم مقدميه 

 ).وبنغلاديش وبوتان وسري لانكا وملديف ونيبال والهند
 .أيدت مشروع القرار): بنغلاديش (السيدة أحمد - ٨٧

 .٢٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  
 


